الفصل الثالث

الطلل النحوية في الجملة في كتاب الأصول في النحو

المبحث الاول

علل التقديم والتأخير


افرد الجرجاني في دلائل الاعجاز بابا سماه التقديم والتأخير قال فيه (وهو باب كثير الفوائد جم المحاسن ، واسع التصرف، بعيد الغاية، لايزال يفتر لك عن بديعه، ويفضي بك إلى لطيفة ، ولاتزال ترى شعراً يروقك مسمعه ، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك. أن قدم فيه شئ وحول اللفظ عن مكان الى مكان )) . ثم قال : (( وأعلم أن تقديم الشيء على وجهين – تقديم يقال : إنه على نية التأخير وذلك في كل شيء أفرزته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه وفي جنسه الذي كان فيه . كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ ، والمفعول إذا قدمته على الفاعل… وتقديم الا على نية التأخير، ولكن على أن تنقل الشئ من حكم الى حكم وتجعله بابا غير بايه ، وإعرابا غير إعرابه) (
) .


وبين ابن السراج في كتاب الأصول المواضع التي يجوز فيها التقديم والتأخير، وحدد مايجوز تقديمه ومالايجوز فقال (هذا باب التقديم والتأخير ، والأشياء التي لايجوز تقديمها ثلاثة عشر ستذكرها . وأما مايجوز تقديمه فكل ماعمل فيه فعلٌ متصرف أو كان خبراً لمبتدأ سوى ما أستثبتناه، فالثلاثة عشر التي لايجوز تقديمها : الصلة على الموصول والمضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى إلا ماجاء على شريطة التفسير ، والصفة وما أتصل بها على الموصوف، وجميع توابع الإسم حكمها كحلم الصفة، والقاف اليه وما اتصل به على المضاف، وماعمل فيه حرف أو أتصل به حرف زائد لايقدم على الحرف وما شبه من هذه الحروف بالفعل فنصب ورفع فلا يقدم مرفوعه على منصوبه، والفاعل لايقدم على الفعل، والأفعال التي لاتتصرف لايقدم عليها مابعدها، والصفات الشبهة بأسماء الفاعلين والصفات التي لاتشبه أسماء الفاعلين لايقدم عليها ماعملت فيه، والحروف التي لها صدور الكلام لايقدم مابعدها على ماقبلها ، وماعمل في معنى الفعل فلا يقدم المنصوب عليه، ولايقدم التميز وماعمل فيه معنى الفعل ، وما بعد الا ، وحروف الإستثناء لاتعمل فيما قبلها ولايقدم مرفوعه على منصوبه، ولايفرق بين الفعل العامل والمعمول فيه بشئٍ ، لم يعمل فيه الفعل " (
) . 


وأما مواضع تعليل ابن السراج النحوية في هذا الباب فعلى النحو الآتي : اختلف النحاة في تقديم خبر ليس عليها فقد اجازه قوم ، ومنعه قوم . ومنع ابن السراج تقديم خبر ليس؛  لأنها لم تتصرف تصرف كان ؛ ولأن (ليس) فعل لايتصرف في نفسه ، فلا يتصرف في عمله كما وجب  لغيره من الأفعال التي لاتتصرف ، (كعسى ، ونعم ، وبئس ، وفعل التعجب) معللاً ذلك بقوله : (ولايتقدم خبر ليس قبلها ؛ لأنها لم تتصرف تصرف (كان) ؛ لأنك لاتقول : منها يفعل ولا فاعل " (
) . 


وذكر ابن الوراق في علل النحو أنه نُسب القول إلى سيبويه أنه قد نص على جواز تقديم (خبر ليس) في مسألة وإن كان فيها معنى النفي، ووجه جوازه أن ليس (فعلٌ) في نفسها؛ وإنما أمتنعت من التصرف للإستغناء عن نفي الزمن المافي بغيرها ، وهي مع ذلك تعمل في جميع الأسماء المعرفة والنكرة والمضمر والظاهرة لذلك يجوز تقديم خبرها عليها كما يجوز في غيرها من الأفعال (
) .


ولكن الجرجاني في القنصد ينفي نسبة هذا القول الى سيبويه اذ يقول (وليس لصاحب الكتاب في ذلك نص" (
) .


ولدى أجاز أبو علي في الأيضاح تقديم خبر ليس عليها ( والقياس عندي تقديم خبرها" (
) .


وذكر ابن الأنباري في الانصاف مسألة الخلاف في هذه المسألة بين البصريين والكوفيين في تقديم خبر (ليس) عليها . فمذهب الكوفيين أنه لايجوز تقديم خبر (ليس) عليها واليه ذهب أبو العباس المبرد والزجاج، وابن السراج والسيرافي والجرجاني من البصريين، وذهب جمهور البصريون الى أنه يجوز تقديم خبر (ليس) كما يجوز تقديم خبر كان عليها، وذكر ابن الأنباري حجج كل من الفريقين في هذه المسألة (
) .


وبين ابن عصفور في شرح الجمل علة منع تقديم خبر (ليس) عليها ، بأن من كان مذهبه فيها أنها حرف . أستدل بأن معمول الحرف لايقدم على الحرف في موضع من المواضع، وأن من كان مذهبه أنها فعل أستدل بأنَّ الفعل إذا لم يتصرف في نفسه لم يتصرف في نفسه لم يتصرف في معموله دليل ذلك في التعجب قولك : ما أحسن زيدا، فلا يجوز زيداً ما أحسن، ولامازيدا  أحسن ، والذي يجيز التقديم أحتج بالسماع، ولولا ذلك لم يجز  تقديمه ، والذي يدل على ذلك من السماع قوله تعالى (  أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ( (
) . ألا ترى أن يوم يأتيهم منصوب بخبر ليس الذي هو (مصروفاً) وقد تقدم عليه، وتقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل فيه . فتقديم (يوم) يؤذن بتقديم (مصروفاً) فثبت بهذا أن تقديم خبير ليس جائز (
) . فأجاز ابن عصفور تقديم خبر ليس وهو مذهب اكثر البصريين.


واختار ابن مالك مذهب الكوفيين في عدم تقديم خبر (ليس) بـ (ما) في النفي وعدم التصرف ) (
) وتابع ابن هشام مذهب الكوفيين ، لأنه لم يسمع مثل (ذاهبا لست) (
) .


وذكر ابن عقيل في الشرح . اختلاف النحويين في جواز تقديم خبر (ليس) عليها قائلا : ( فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج واكثر المتأخرين – ومنهم المصنف – الى المنع، وذهب ابو علي الفارسي، وابن برهان الى الجواز؛ فنقول (قائما ليس زبد) وأختلف النقل عن سيبويه ، فنسب قوم إليه الجواز ، وقوم المنع" (
) .


ونقل أبو حيان في الإرتشاف الخلاف الواقع في هذه المسألة (وأما تقديم خبر (ليس) عليها فذهب جمهور الكوفيين والمبرد، والزجاج، وابن السراج، والسراقي ، وأبو علي في الحلبيات، وأبن عبد الوارث، والجرجاني، والسهيلي وأكثر المتأخرين الى أنه لايجوز. وذهب قدماء البصريين والفراء وأبو علي في المشهور، وابن برهان، والزمخشري، والأستاذ أبو علي الشلوبين الى جواز ذلك . واختاره ابن عصفور وروي ايضا عن السيراقي . وأختلف النقل في ذلك عن سيبويه فنسب الجواز، والمنع اليه" (
) .


وقد أشار بعض الباحثين المحدثين . ومنهم الدكتور عدنان محمد سلمان الى مسألة الخلاف في تقديم خبر (ليس) عليها . فقد بين أن مبعث هذا الخلاف (منصب على عدم ورود نص مسموع فيه جواز التقديم، وعلى هذا أعتمد الذين منعوا ذلك . أما الذين أجازوا التقديم فإنما أجازوه قياسا على تقديم خبر كان عليه. وله وجه آخر في القياس عندهم وهو أنه ورد في كلام العرب. ماظاهره تقديم معمول خبر ليس عليها، كقوله تعالى ( أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ((
) فإن يوم يأتيهم معمول الخبر الذي هو معروف ، وقد تقدم على ليس، ولايتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل . قال : ولما كانت (ليس ) محمولة على كان وجارية مجراها . وأن النحو كما قيل قياس يتبع . لذلك فأنني أعتقد أن الذين اجازوا التقديم لم يبعدوا من الصواب، ومن قياسهم فيه قياس صحيح ؛ لأنه لم يصطدم لابمسموع حتى ينفر منه. ولابقاعدة نحوية حتى ينفر منها . وهذا هو القياس الصحيح) (
) .


ومثله قول ابن السراج في تقديم الأصل على الفرع، أي تقديم المفرد على الجملة ؛ لأن الأصل للمفرد . فإذا قلت : هند أبوها قائم ومنطلقه جاز والافضل تقديم منطلقه ؛ لأن الأصل المفرد ، والجملة فرع ، ولايجوز تقديم الفرع على الأصل إلا في ضرورة شعرهم . وكذلك اذا قلت : مررتُ بأمرأة أبوها شريف وكريمة. والأصل أن يقول : بأمرأة كريمة وأبوها شريف؛ لأن الأصل للمفرد، وإن كان وصفه مثله مفرداً. ويذكر تقديم الجملة. في الصفه على المفرد أقبح منه في الخبر، فاذا قلت : هند أبوها كريم وشريفة ؛ لأن أصل الصفة أن تكون مساوية للموصوف تابعة له في لفظها ومعرفتها ونكرتها، وليس الخبر من المبتدأ بهذه المنزلة (
) . والعلة علة أصل .


ومن تعليلات ابن السراج النحوية في باب كان واخواتها أنه لا يجوز الفصل بين العامل والمعمول باجنبي فاذا قلت : كان في داره زيد أبوه، والأصل كان زيد في داره أبوه. لم يجز لأن الظرف للأب ، فليس من كان في شيء. وقد فصلت به بينها وبين إسمها واذا قلت : كان في داره أبوه زيد ، صلح ، لأنك قدمت الخبر بهيئته، وعلى جملته فصار مثل قولك : كان منطلقا زيد (
) . والعلة علة فصل.


ويعلل ابن السراج ان الأصل في الخبر أن يلي المبتدأ ؛ لأن الخبر هو الجزء المتمم في المعنى للمبتدأ ، ولايجوز تقديم الخبر اذا كان فعلا على المبتدأ إلا بشروط . ومن هنا علل ابن السراج أنه لايجوز تقديم خبر كان على اسمها . والعلة علة مضارعة قال " فإذا قلت : الذي يقوم كان زيد . على أن تجعل (يقوم) خبر كان تريد : (الذي كان يقوم زيد) والقياس يوجبه ؛ لأنه في موضع (قائم) وهو يقبح عندي؛ من أجل أن (كان) إنما تدخل على مبتدأ وخبر. فإذا كان خبر المبتدأ قبل دخولها لايجوز أن يقدم على المبتدأ ، فكذا ينبغي أن تفعل اذا دخلت (كان) وأنت إذا قلت : (زيد يقوم) فليس لك أن تقدم (يقوم) على أنه خبر زيد"(
) .


ومثله في باب الحروف المشبهة . يعلل ابن السراج أنه لايجوز تقديم معمولات هذه الأحرف على لفظها في العمل ؛ لأنها ليست بأفعال. ولامن لفظها وأنما أعملت بحق الشبه ؛ لأنها حروف زائدة . لاتقول فيها فعل ولا فاعل . فلم يتصرفوا فيها وأما تقديم خبرها على الأسم دونها فلم يُخبر إلا أن يكون الخبر شبه جملة فإن العرب إتسعت فيها يقول في تعليل ذلك ( ولايجوز أن تقول : إن منطلق زيدا نريد : إن زيدا منطلق ، ولايجوز أن تقول : إن في الدار زيداً وإن خلفك عمرا ؛ لأنهم إتسموا في الظروف وخصوها بذلك . وإنما حسن تقديم الظرف اذا كان خبرا ؛ لأن الظروف ليس مما تعمل فيه (إن) ولكسرته في الاستعمال" (
) والعلة علة إتساع وبين ابن بابشاذ العلة في إمتناع تقديم أخبارها على اسمائها . سوى الظرف والجار والمجرور . وهو أن هذه الحروف عملت بحكم الشبه ولم تبلغ من قوتها (
) .


وذكر ابن عصفور في شرح الجمل أن البيت في إتساع العرب في الظروف من بين سائر المعمولات ؛ كثرة إستعمالها فقال : (إن كل كلام لابد فيه من ظرف ملفوظ أو مقدر ؛ الا ترى أنك إذا قلت : قام زيد . فلا بد للقيام من ظرف زمان وظرف مكان يكون فيهما، فلما كثر استعماله إتسعوا فيه مالم يتسعوا في غيره، والمجرورات تشبه الظروف " (
) . 


وعند رجوع الباحث الى النحاة المتأخرين ممن يهم بهذه العلل ، وجد الكثير منهم قد سار في الحديث عن هذه العلة. على وفق ماذكره ابن السراج (
) .


وفي الباب نفسه يبين ابن السراج أنه يشترط في الظرف والجار والمجرور الواقعين خبرا لهذه الأحرف. أن يكونا تامين . قال : في تعليل ذلك ( إن بك زيدا مأخوذ ، وإن لك زيدا واقف . لايجوز الا الرفع . لأن (بك ولك) لايكونان خبرا لزيد. فلو قلت : إن زيدا بك ، وإن زيدا لك، لم يكن علاما تاما، وأنت تريد هذه المعاني. فإن أردت بأن زيدا لك أي ملك لك ، وما أشبه ذلك جاز " (
) . والعلة علة عدم استغناء.


من هذا النص نستنتج أن ابن السراج يعلل أن شبه الجملة هنا ليست عمدة في الكلام ، وهو من باب تقديم معمول الخبر على الأسم.


ومن تعليلات ابن السراج النحوية في باب (ما ) العاملة عمل ليس أنه لايجوز تقديم خبر (ما ) الحجازية اذا كان منصوبا ؛ وذلك ، لأنها صرف لايتصرف تصرف الأفعال فلم يقو على نقض النفي، كما لم يقو على تقديم الخبر وأن الشيء إنما يتصرف عمله كما يتصرف هو في نفسه ، فإذا لزم طريقة واحدة لزم مايعمل فيه طريقة واحدة. قال في تعليل ذلك (تقول : مازيد بقائم ، فتدخل الياء كما أدخلتها في خبر (ليس) فيكون موقع (يقائم) نصبا ، فإن قدمت الخبر لم يجز لاتقول : مابقائم زيد، من أجل أن خبرها . اذا كان منصوبا لم يتقدم" (
) .


وأشترط أهل الحجاز إعمال ما الحجازية عمل (ليس) بشروط هي، أن لاينتقض نفي خبرها بالا . وأن لايتقدم خبرها على إسمها واذا اختل أحد الشروط أهملت نحو : ما منطلق زيد ومازيد إلا منطلق، واذا دفعت (إن) الزائدة للتوكيد بعد (ما) اهملت نحو . ما إن زيد منطلق (
) .


ومن تعليلات ابن السراج النحوية في باب المفعول معه ، علل ابن السراج لقضية الأصل في ترتيب الكلام ومن هذا عدم تقديم المفعول معه على الفعل ومن هنا لايجوز تقديم المفعول معه على ما عمل في مصاحبه إتفاقا ، فلا يقال : والخشبة استوى الماء . كما يتقدم سائر المفاعيل على عاملها قال ( ولاتقول : والخمشية استوى الماء؛ لأن الواو أصلها أن تكون للعطف، وحق المعطوف أن يكون بعد العطف عليه، كما أن حق الصفة أن تكون بعد الموصوف، وقد اخرجت الواو في هذا الباب عن حدها ، ومن شأنهم اذا أخرجوا الشيء عن حده الذي كان له الزموه حالا واحدة) (
) .


ومثله في باب الحال يعلل ابن السراج أنه لايجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر ، فلا تقول : مررت راكبا بزيد.


والاصل : مررت بزيد راكبا، فإذا كان الفعل لايصل الى معموله إلا بحرف جر أن تقدم الحال على المجرور إذا كان له ، فراكبا إن كان لزيد لم يخبر تقديمه عليه ؛ لأن العامل في (زيد) الباء، فلما كان الفعل لايصل الى زيد الا بحرف جر لم يجز أن يعمل في حاله قبل ذكر الحرف (
) .


وبعد الرجوع إلى سيبويه والمبرد وجد الباحث أن ابن السراج قد تابعهما في تعليل ذلك . اذ يقول سيبويه ( ومن ثم صار مررت قائما برجل لايجوز ؛ لأنه صار قبل العامل في الأسم وليس بفعل، والعامل الباء. ولو حسن هذا الحسن قائما هذا رجل ، فان قال : أقول : ( مررت بقائما رجل ) هذا أخبث من قبل أنه يفصل بين الجار والمجرور" (
) .


وقد ذكر المبرد تعليل ذلك بقوله ( تقول : مررت راكبا بزيد) اذا كان راكبا لك فإن أردت أن يكون لزيد لم يجز ؛ لأن العامل الباء " (
) .


وبين ابن الحاجب (646هـ) علة منع تقديم الحال على المجرور ؛ وذلك (لأن الحال فيه معنى الوصفية فكرهوا أن يقدموها عليه، ويدل على الإمتناع أن مثل ذلك واقع كثير، فلو كان جائزا لوقع ، ولو وقع لنقل فدل أنه ممتنع عندهم)(
).


وذكر الرضي علة المنع ، بأن الحال تابع وفرع لذي الحال والمضاف اليه لايتقدم على المضاف فلا يتقدم تابعه أيضا (
) .


ونقل ابن عقيل في الشرح مذهب جمهور النحويين . أنه لايجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف، وذهب الفارسي ، وابن كيسان، وابن برهان، الى جواز ذلك ، وتابعهم المصنف، لورود السماع بذلك ، ومنه قوله :

إلي حبيباً ، إنها لحبيبُ (
)


لئن كان بردُ الماءِ هيمان صاديا


 
فـ (هيمان وصادياً) : حالان من الضمير المجرور يألى وهو الياء (
) . وقد تقدما عليه.


وفي الباب نفسه يعلل ابن السراج أنه لايجوز تقديم الحال اذا كان العامل في معنى الفعل قال (اذا قلت : فيها زيد قائما . لايجوز أن تقدم (قائما) على فيها؛ لأنه ليس هنا فعل . وإنما أعلمت (فيها) في الحال لما تدل عليه من الإستقرار ، وكذلك اذا قلت : ( هذا زيد منطلقا) لايجوز أن تقدم (منطلقا) على (هذا ) ؛ لأن العامل هنا دل على مادل عليه (هذا) وهو التنبيه وليس بفعل ظاهر ) (
) .


ومثله في الباب نفسه يعلل ابن السراج أنه اذا قلت : (هو عبدالله حقاً) لايجوز أن تقدم (حقا) على (هو ) ؛ لأن العامل هو المعنى، وإنما نصبت (حقا) ، لأنك لما قلت : هو عبدالله – دلك على (أحق ذلك) فقلت (حقا) (
) .


ويعلل ايضا انه اذا كان العامل غير فعل ، ولكن شيء في معناه لم تقدم الحال على العامل ؛ لأن هذا لايعمل مثله في المفعول، وذلك قولك: زيد في الدار قائما ، لاتقول : زيد قائما في الدار (
) . وبعد الرجوع الى المبرد وجد الباحث أن ابن السراج قد كرر كلام المبرد لفظا ومعنى (
) . 


ومن تعليلات ابن السراج النحوية في باب أسماء الأفعال أنه لايجوز تقديم معمول إسم الفعل عليه ؛ وذلك من أجل أن مالايتصرف لايتصرف عمله. فاما قول الله تعالى ( كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ( (
) . فليس هو على قوله : عليكم كتاب الله،ولكنه مصدر محمول على ماقبله ؛ لأنه لما قال : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ((
) . فأعلمهم : ان هذا مكتوب مفروض فكان بدلا من قوله : كتاب الله ذلك ؛ فنصب كتاب الله وجعل عليكم تبينياً (
) .


وقد وجد الباحث ان سيبويه قد سبق أبن السراج بهذا التعليل اذ قال ( وأعلم انه يصبح : زيدا عليك ، وزيدا خدرك ؛ لأنه ليس من أمثلة الفعل فصيح أن يجري ماليس من الأمثلة مرجاها إلا أن تقول : زيدا فتنصب إضمار الفعل ثم تذكر عليك بعد ذلك فليس يقوي هذا قوة الفعل، لأنه ليس بفعل ولايتصرف تصرف الفاعل الذي في معنى (يفعل) (
) .


وذكر ابن الأنباري في الانصاف الخلاف في هذه المسألة بين البصريين والكوفيين فذهب الكوفيون إلى جواز تقديم معمولات اسم الفعل نحو : زيدا عليك محتجين بقول الله تعالى ( كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ( (
) والتقدير فيه عليكم كتاب الله . أي الزموا كتاب الله فنصب كتاب الله يعليكم فدل على جواز تقديمه.


والإحتجاج الثاني : أن هذه الألفاظ قامت مقام الفعل ؛ الا ترى انك إذا قلت (عليك زيدا) أي إلزم زيدا ، ولو قلت : زيدا إلزم فقدمت المفعول لكان جائزا ، فكذلك مع ماقام مقام.


وأحتج البصريون على عدم التقديم بأن هذه الألفاظ فرع على الفعل في العمل ؛ لأنها إنما اعلمت عمله لقيامه مقامه فينبغي أن لاتتعرف تصرفه فوجب ان لايجوز تقديم معمولاتها عليها (
) .


وفي موضع آخر يعلل أنه لايجوز تقديم منصوب الأمر والنهي؛ لأن لهما الصدارة في الكلام ، والذين يجيزون التقديم يحتجون بقول العرب : ( بزيد أمرر) ويقولون : إن الباء متعلقة بأمرر ، ولأنه لايكون الفعل فارغا وقد تقدمه مفعوله ويضمرون اذا شغلوا نحو قولهم : زيدا أصربه (
) . 


وفي موضع آخر يعلل ابن السراج أن أسماء الشرط لها الصدارة في الكلام فلا يجوز التقديم عليها ، قال ( اذا قلت : ماتصنع أصنع وأيهم تضرب أضرب تنصب أيهم بتضرب ؛ لن المعنى إن تضرب أياما منهم تضرب أضرب، ولكن لايجوز أن تقدم (تضرب) على أي ؛ لأن هذه الأسماء اذا كانت جزاء أو إستفهاما فلها صدور الكلام ) (
) .


وفي موضع آخر يعلل ابن السراج سبب عدم تقديم حرف العطف والمعطوف على المعطوف عليه قال في تعليل ذلك : ( لاتقول : مررت وزيد بعمرو ، تريد ، مررت بعمرو وزيد ، لأنه قد قدم المعطوف على العامل ) (
) .


وفي موضع آخر يعلل ابن السراج أنه لايجوز تقديم المعطوف على المعطوف عليه إلا في ضرورة الشعر، وكذلك ما أتصل به ، والذين أجازوا من ذلك شيئا إنما اجازوه في الشعر، ولو جعلنا ماجاء في ضرورات الشعر أصولا لزال الكلام على جهته، فقدموا حرف النسق مع المنسوق به على مانسق به عليه، وقالوا اذا لم يكن شيء يرفع لم يجز تقديم الواو، والبيت الذي انشدوه .

" عليك ورحمة الله السلام " (
) 


إنما جاز عندهم لأن الرافع في مذهبهم (عليك) وقد تقدم (
) . وذكر ابن جني في الخصائص أن الأولى حمله على العطف على ضمير الظرف لا على تقديم المعطوف على المعطوف عليه . قال : ( ورحمة معطوفة على الضمير المستكن في عليك الراجع الى (السلام) وذلك أن (السلام) مرفوع بالابتداء، وخبره مقدم عليه وهو (عليك) قضية اذن ضمير منه مرفوع بالظرف فاذا عطفت (رحمة الله) ذهب عنك مكروه التقديم، ولكن في العطف على المضمر المرفوع المتصل من غير توكيد له ، وهذا أسهل عندي من تقديم المعطوف على المعطوف عليه)(
).


وذكر ابن عصفور في شرح الجمل الأماكن التي لايجوز تقديم المعطوف على المعطوف عليه بالواو.


أحدها : أن لايؤدي الى وقوع حرف العطف صدرا فلا يقول . وعمرو زيد قائمان، والآخر أن لايؤدي الى مباشرة حرف العطف عاملا غير متصرف فلا تقول : إن عمرا زيدا قائمان.


والآخر أن لايكون المعطوف مخفوضا فلا تقول : مررت وعمرو بزيد (
) وجعل ابن هشام في المغني من باب عطف المقدم على متبوعه للضرورة (
) . 


وفي موضع آخر يعلل ويقول : اذا قلت : هذا رجل يضرب زيدا ، لم يجز ان تقول : هذا زيد رجل يضرب ؛ لأن الصفة مع الاسم بمنزلة الشئ الواحد (
) .


ومن تعليلات ابن السراج التمويه في باب الأفعال التي لاتتصرف أنه لايجوز أن يقدم عليها شيء مما عملت فيه وهي : نعم ، ويئس ، وفعل التعجب و ليس ، تجري عندي ذلك المجرى ؛ لأنها غير منصرفة (
) .


ومثله في باب التمييز يعلل ابن السراج أنه لايجوز تقديم التمييز اذا كان العامل فيه فعلا متصرفا ؛ لأنه فاعل في الحقيقة قال (فإن كان العامل في التمييز فعلا ، فالناس على ترك إجازة تقديمه سوى المازني، ومن قال بقوله وذلك قولك (تفقأت سمنا) فالمازني يجيز (سمنا تفقأت) وقياس باية أن لايجوز ، لأنه فاعل في الحقيقة وهو مخالف للمفعولات . الا ترى أنه اذا قال : (تفقأت شحماً) فالشحم هو المتفقيء) (
) . 


من هذا النص نستنتج أن ابن السراج قد خالف المازني في جواز تقديم التمييز اذا كان العامل فيه فعلا متصرفا.


وعند الرجوع الى سيبويه والمبرد وجد الباحث أن ابن السراج قد تابع سيبويه في عدم تقديم التمييز ، وخالف المبرد في جواز تقديمه . ومذهب يبويه عدم جواز تقديم التمييز اذ يقول (وقد جاء من الفعل ما انفذ الى مفعول ولم يقو قوة غيره مما قد تصدى الى مفعول وذلك قولك : امتلأت ماء ، وتفقأت شحماً ولاتقول : أمتلأته ولاتفقأته ، ولايعمل في غيره من المعارف ولايقدم المفعول فيه فتقول : جاء أمتلأت كما لايقدم المفعول فيه في الصفات المشبهة ، ولا في هذه الأسماء ؛ لأنها ليست كالفاعل ، وذلك لأنه فعل لايتعدى الى مفعول وإنما هو يمنزلة الأنفعال، وإنما اصله أمتلأت من الماء وتفقأت من الشحم فحذف هذا استخفافا وكان الفعل أجدر أن يتعدى اذا كان هذا ينفذ وهو في انهم ضعفوه مثله)(
) .


أما المبرد فقد اجاز تقديم التمييز إذا كان العامل فيه فعلا وذلك لتصرف الفعل اذ يقول : ( واعلم أن التبين إذا كان العامل فيه فعلا جاز تقديمه لتصرف الفعل فقلت : تفقأت شحما وتصببت عرقا، فإن شئت قدمت فقلت : شحما تفقأت وعرقا تصببت وهذا لايجيزه سيبويه ؛ لأنه يراه كقولك : ( عشرون درهما ، وهذا أخرهم عبدا، وليس هذا بمنزلة ذلك ؛ لأن (عشرون درهما) إنما عمل في الدرهم مالم يؤخذ من الفعل، ألا ترى أنه يقول : هذا زيد قائما . ولايجيز قائما هذا زيد، لأن العامل غير فعل ، وتقول : راكبا جاء زيد ؛ لأن العامل فعل فلذلك أخبرنا تقديم التمييز اذا كان العامل فعلا ، وهذا رأي أبي عثمان المازني) (
) 


اذن الفرق بين المازني وسيبويه أن المازني يميز تقديم التمييز اذا كان العامل فعلا . أما سيبويه فلا يميز التقديم بأي حال من الأحوال.


أما ابن جني فقد تابع سيبويه وابن السراج في عدم جواز تقديم التمييز وإن كان الناصب فعلا متصرفا ؛ لأن المميز هو الفاعل في المعنى (
) . ونقل ابن الأنباري في الانصاف الخلاف في هذه المسألة بين البصريين والكوفيين وذكر صحيح كل من الفريقين (
) .


وفي باب الحروف التي تدخل على الأفعال علل ابن السراج أنه لايجوز تقديم الأسماء فيها كراهة أن تشبه بما يعمل في الأسماء، فلا يجوز ان تقول : لم زيد يأتك ، لأن الجزم نظير الجر، ولايجوز ان تفصل بينها وبين الفعل بحثو ، كما لايجوز الفصل بين الجار والمجرور بحثو الا في ضرورة شعر (
) والعلة علة مشابهة.


وبعد الرجوع الى سيبويه وجد الباحث أن ابن السراج قد تابعه في تعليل ذلك وقد كرر كلام سيبويه حرفيا (
) .


وفي باب الحروف التي تكون صدر الكلام يعلل ابن السراج ، أنه لايجوز تقديم مابعد الحروف عليها فإذا قلت : ( زيدا إن تضرب أضرب) ، بأي الفعلين نصبته فهو غير جائز ؛ لأنه اذا لم يجيز أن يتقدم العامل لم يجيز ان يتقدم المعمول عليه ، لأن (أن) لها الصدارة في الكلام (
) .


وفي باب تقديم المضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى يعلل ابن السراج ويقول  اذا قلت : ( ضرب زيدا علامه) ، كان الأصل : (ضرب غلام زيد يدا) ، فلما قدمت (زيدا) المفعول قلت : ضرب زيدا، قلت : غلامه، وكان الأصل (غلام زيد) فأستغنيت عن إضهاره لتقدمه فلو قدمت فقلت : (ضرب غلامه زيدا) تريد : ضرب زيدا غلامه لم يميز ؛ لأنك قدمت المضمر على الظاهر في اللفظ والمرتبة، لأن حق الفاعل ان يكون قبل المفعول (
) .


وفي الباب نفسه يعلل ابن السراج انه اذا كان الضمير المضمر في غير موضعه جاز تقدمه قال في تعليل ذلك ( ولايجزيون كان أبوه قائم زيد) وكان ابوه زيد أخوك، وكان ابوه يقوم اخوك ، هذا خطأ عندهم لتقديم المكني على الظاهر . وهذا جائز عندنا ؛ لأنك تقدم المكني على الظاهر في الحقيقة وقد مضى تفسير المكني: انه اذا كان في موضعه وتقدم جاز تقدمه ؛ لأن النية فيه أن يكون متأخرا"(
) .


نستنتج من هذا النص أن اصل الكلام (كان زيد أبوه قائم) فجملة أبوه قائم خير كان واذا قلت : كان أبوه قائم زيد . لم يميز عندهم ؛ لأن ضمير الهاء المتصل بكلمة ابوه يعود على زيد، ويجوز تقديم المضمر على الظاهر ؛ لأن الضمير هنا عاد على متآخر لفظا لارتبة وهذا جائز ، والعلة علة اصل .


وفي موضع آخر يعلل ابن السراج أنه لايجوز التقديم او التأخير إذا كان في ذلك الياس . فإذا كانت الأسماء لايتبين فيها الاعراب فالواجب أن يكون الفاعل المقدم والمفعول المؤخر كقولك (ضرب عيسى موسى اذا كان (عيسى) هو الفاعل لم يجز ان يقدم (موسى) عليه ؛ لأنه ملبس لايتبين فيه الإعراب (
) . والعلة علة الباس .


وفي الباب نفسه يعلل ابن السراج أنه – اذا قلت - : (ضربت زيدا قائما) اذا كان السامع لايعلم من القائم بالضرب الفاعل ام المفعول لم يجز ان تكون الحال من صاحبها إلا في وضع الصفة ، ولم يجز أن تقدم على صاحبها فإن كنت أنت القائم قلت (ضربت قائما زيدا) ، وإن كان زيد القائم قلت : ضربت زيدا قائما فان لم يلبس جاز التقديم والتأخير، وكذلك اذا قلت : ( لقيت مصعدا زيدا متحدرا ) لايجوز أن يكون المصعد إلا أنت وأن لايكون المنحدر الا زيد ؛ لنك إن قدمت وأخرت التبس (
) . 


وفي موضع آخر يعلل ابن السراج لجواز تقديم الفاعل على المفعول به أو المفعول به على الفاعل اذا لم يكن الكلام ملبسا ، وإن كان ملبسا لم يجز فإذا قلت : ( ضرب هذا هذا ) تريد تقديما وتأخيرا لم يجز – فاذا قلت : (ضرب هذا هذه) جاز التقديم والتأخير . وكذلك الامر مع قولك : ( ضرب هذه هذا ) لأنه غير ملبس (
) .


وفي الباب نفسه يعلل ابن السراج أنه اذا قلت : (أعطين زيدا عمرا) لم يجز ان تقدم (عمرا) على زيد ، وعمرو هو المأخوذ لأنه ملبس اذا كان كل واحد منهما لايجوز ان يكون الآخذ فاذا قلت : أعطيت زيدا درهما جاز التقديم والتأخير فقلت : ( اعطيت درهما زيد) لانه غير ملبس والدرهم لايكون الا مأخوذا (
) . والعلة علة الباس.

المبحث الثاني

علل الحـــذف


من الظواهر اللغوية ، الكثيرة الاستعمال في اللغة العربية، الحذف ، وذلك لميلها الى الايجاز اذ يقول ابن جني ( وأعلم ان العرب – مع ماذكرنا – الى الإيجاز أميل وعن الاكثار أبعد ) (
) .


وقد تنبه علماء العربية على هذه الظاهرة وأشاروا اليها في مؤلفاتهم، فهذا الجرجاني يقول ( هذا باب دقيق المسالك ، لطيف المأخذ ، عجيب الأمر شبيه بالسحر ، فأنك ترى به ترك الذكر . أفصح عن الذكر، والصمت عن الإفادة، أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ماتكون إذا لم تنطق ، وأتم ماتكون بيانا اذا لم تبن ، وهذه جملة قد تنكرها حتى تخير ، وتدفعها حتى تنظر … " (
) .


ولعل أبرز المواضع التي أعتل بها ابن السراج في هذا الباب كانت على النحو الآتي :

1- حذف الفعل 

 
قال ابن السراج ( تالله رجلا – وسبحان الله رجلا – إنما أراد تالله مارأيت رجلا – ولكنه يترك إظهار الفعل استفتاء) (
) والعلة علة إستفناء .


وعلل ابن السراج حذف الفعل بعد حرف الاستفهام لدلالة الثاني عليه ، والعلة علة استفناء قال ( أزيد ضربته ، تريد : اضربت زيدا ضربته ، فاستغنى بضربته وأضمر فعل بلي حرف الاستفهام" (
) .

2- حذف الفاعل 

 
علل ابن السراج حذف الفاعل لسبقه بما دل عليه قال : ( حسين يقوم زيد  يغصب)؛ لأنك تريد (حسين يقوم زيد يغضب زيد) فلو أظهرته لجاز واستغنى عن إضماره بذكر زيد ) (
) . والعلة علة استغناء .

3- حذف المبتدأ :

 
علل ابن السراج حذف المبتدأ وإضماره اذا تقدم من ذكره مايعلمه السامع ضمن ذلك ترى جماعة يتوقعون الهلال فيقول القائل : الهلال والله – أي هذا الهلال . فيحذف هذا ، ومن ذلك ، مررت برجل زيد ، لأنك لما قلت : مررت برجل : أردت أن تبين من هو ، فكانك قلت هو زيد ، وعلى هذا قوله ( بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ( (
) ) (
) . والعلة علة بيان .


وفي موضع آخر يعلل ابن السراج أن أيا الموصولة معربة في جميع حالاتها إلا في حالة واحدة فأنها تبنى على الضم، وذلك اذا اجتمع فيهما شرطان: أحدهما أن تضاف . والثاني أن يكون صدر صلتها محذوفا : قال في تعليل ذلك (وإنما حذف المبتدأ من صلة (أي) مضافة في قوله تعالى ( ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ ( (
) لكثرة استعمالهم إياها) (
) . والعلة علة كثرة الاستعمال .

4- حذف الخبر :

 
ومما علل ابن السراج به حذف الخبر في الكلام كثرة الاستعمال قال : (ومنهه لولا عبدالله لكان كذا وكذا ، فعبد الله مرتفع بالابتداء والخبر محذوف وهو في مكان كذا وكذا ، فكانه قال : لولا عبدالله بذلك المكان ، ولولا القتال كان في زمان كذك وكذا ، ولكن حذف حين كثر استعمالهم إياه وعرف المعنى ) (
) . والعلة علة كثرة الاستعمال .


ويعلل أيضا حذف الخبر بقوله ( هل من طعام ، فموضع من طعام رفع ، كأنك قلت : هل طعام ، والمعنى : هل طعام في زمان أو مكان) (
) .


وفي موضع آخر يعلل ابن السراج وقوع الخبر ظرفا منصوبا او جارا ومجرورا متعلقا بمحذوف تقديره استقر او مستقر، قال في تعليل ذلك (اذا قلت : زيد خلقك ، وعمرو في الدار، والمحذوف معنى الاستقرار والحلو وما أشبههما كأنك قلت : زيد مستقر خلقك ، وعمرو مستقر في الدار ، ولكن هذا المحذوف لايظهر لدلالة الظرف عليه واستغنائهم به في الاستعمال " (
) . والعلة علة استغناء وذكر ابن عصفور في شرح الجمل أن الخبر لايجوز حذفه وإقامة الظرف أو المجرور مقامه إلا اذا كان الحذف يفهم منه المحذوف . والا فلابد من ذكر الخبر، فعلى هذا يجوز ان تقول : زيد في الدار اذا اردت مستقر في الدار (
) .


وهذا مذهب جمهور البصريين وحجتهم أن المحذوف هو الخبر في الحقيقة والأصل في الخبر أن يكون إسما مفردا (
) .


ومن تعليله حذف الخبر لكثرة الاستعمال قوله ( ويقولون أي ها الله ذا ، فأما قولهم : ذا ، فذكر الخليل –أنه المحلوف عليه ، كأنه قال : أي والله للأمر هذا. فحذف الأمر ؛ لكثرة إستعمالهم وقدم ( ها) كما قدم قوم ها هوذا وها أنذا)(
).


ومن تعليلات ابن السراج النحوية أنه إذا عطفت على اسم إن وخبرها فتستعني بخبر الأول عن الثاني فإذا قلت : إن زيدا منطلق وعمرا فتعطف على زيد وتستغني بخبر الأول اذا كان الثاني في مثل حاله قال رؤبة.

يدا أبي العباس والصوفا (
)


إن الربيع الجود والخريف


 
اراد : وان الصبوف يدا أبي العباس فأكتفى غير الأول (
) . والعلة علة استغناء وفي موضع آخر يعلل حذف خبر (لا) النافية للجنس بأنه اذا جاء الأسم بعدها مبنياً.


قال (وأعلم أن (لا) اذا فتحت مابعدها فقد يحسيء الخبر محذوفا كثيرا تقول : لارجل ، ولاشيء تريد في مكان أو زمان ) (
) والعلة علة كثرة.

5- حذف الحرف :

 
ذكر ابن السراج ان الاضافة تكون بمعنى ( اللام ) نحو : غلام زيد والأصل غلام لزيد وبمعنى (من) نحو ثوب خر ، والمعنى ثوب من خر . وعلل ابن السراج حذف (من) قال ( وإنما حذفوا (من) في قولنا ثوب خز استضفافا فلما حذفوها التقى الأسمان فخفض احدهما الآخر اذا لم يكن الثاني خبرا عن الأول ولاصفة له ) (
) .


وفي موضع آخر يعلل حذف (من) استخفافا من الكلام . قال (إذا قلت : عشرون درهما إنما أردت: عشرون من الدراهم، ولكنهم حذفوا (مِن) استخفافا كما قالوا : هذا أول فارس في الناس، وإنما يريدون هذا اول الفرسان) (
) . والعلة علة استخفاف.

1- حذف الواو :

ذكر ابن السراج عدم جواز حذف الواو في (ماضعت وأياك) كما جاز حذف اللام في قولك : فعلت ذاك حذار الشر، تريد : لحذار الشر ؛ لأن حذف اللام لايلبس وحذف الواو يلبس –ألا ترى أنك لو قلت : ماصنعت أباك صار الأب مفعولا به (
) . والعلة علة الياس .

ب -
حذف حرف الجر الزائد :

علل ابن السراج سقوط حرف الجر الزائد من الكلام بأنه لايؤدي الى اخلال في الجمل ة. فلو قلت : لست بقائم ولاقاعد الباء زائدة لتوكيد النفي، ولو أسقطتها لم يخل بالكلام ، واتصل بعضه ببعض . فموضع بقائم نصب، لأن الكلام المستعمل قبل دخولها "لست قائما" (
) والعلة علة عدم اخلال .

5- حذف الهاء

وذكر ابن السراج علة حذف الهاء من صلة الذي لطول الأسم قال (إذا قلت : (ضربت زيدا) كيف تخبر عن زيد ، قلت : الذي ضربته زيد. فجعلت موضع زيد الهاء، وهي مفعولة كما كان زيد وهو الذي والذي هو زيد ، فإن جعلته صفة قلت : (رجل ضربته زيد) الا أن حذف الهاء في صلة (الذي ) حسن ؛ لأنهم استثقلوا اجتماع ثلاث اشياء في الصلة ( فعل وفاعل ومفعول ) . فصرن مع (الذي ) أربعة أشياء تقوم مقام اسم واحد فيحذفون الهاء لطول الأسم ) (
) . والعلة علة استخفاف.

8- حذف التنوين :

ذكر ابن السراج أن علة حذف التنوين هي الاستخفاف في قولهم: لا أبالك قال : (اذا قلت : إن قولهم : لا أبالك ، تريدبه لا اباك ، فمن أين جاز هذا التقدير، والمضاف الى كاف الخطاب معرفة ، والمعارف لاتعمل فيها لا ؟ قيل له : إن المعنى اذا قلت : لا ابالك . الانفصال، كأنك فلت : لا أبالك فتنون لطول الأسم وجعلت لك من (تمامه) وأضمرت الخبر ثم حذفت التنوين . استخفافا ، واضافوا ، والزموا اللام لتذل على هذا المعنى فهو متصل بدخول اللام وهو متصل بالاضافة ) (
) .

6- حذف المضاف 

 
علل ابن السراج حذف المضاف وابقاء عمله لسبقه بما دل عليه قال الشاعر :

ونار توقد بالليل نارا (
)


أكل امرئ تحسبين امرأً


 
فحذف (كل ) بعد أن لفظ بها ثانية وقال : استعتيت عن تثنية (كل) لذكرك إياه في اول الكلام ، ولقلة التباسه على المخاطب (
) وقد تابع ابن السراج سيبويه في تعليل ذلك (
) .


وقال ابن مالك : الغالب في المحذوف أن يكون معطوفا على مضاف لفظا ومعنى" (
) . لئلا يلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين (
) .

7- حذف المصدر

 
علل ابن السراج حذف المصدر لدلالة الفعل عليه ، وذلك في قوله (كفى بالله) (
) قال سيبويه: إنما هو (كفى الله) والباء زائدة.


والقياس يوجب أن يكون التأويل : كفى كفايتي بالله . فحذف المصدر لدلالة الفعل عليه وهذا في العربية موجود ) (
) ، والعلة علة دلالة.

8- حذف المستثنى

 
ذكر ابن الزاج علة حذف المستثنى استخفافا اذ قال : ( واعلم انهم قد يحذفون المستثنى إستخفافا نحو قولهم : ليس إلا ، وليس غير . فكأنه قال : ليس الاذاك ، وليس غير ذلك " (
) .


وقد تابع ابن السراج سيبويه في تعليل ذلك اذ قال سيبويه في باب : ( مايحذف المستثنى فيه استخفافا" : " وذلك قولك : ليس غير" و " ليس الا " فكأنه قال : " ليس الآذاك " و " ليس غير ذلك " ولكنهم حذفوا ذلك تخفيفا واكتفاء بعلم المخاطب " (
) .


وفي موضع آخر يعلل ابن السراج حذف نون الوقاية من قدي تشبيها بحسبي، والقياس قدني وهو عند ه شاذ خاص بالضرورة قال (ولايجوز أن تقول : قدي كما قلت مني ، وقد جاء في الشعر قدي قال الشاعر :

قدني من نصر الخبيثين قدي (
) 

فقال قدي لما اخفى شبه بحسبي (
) . والعلة علة تشبيه.
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